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  واقع و آفاق التمويل التأجيري في الجزائر
  و أهميته كبديل تمويلي  لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  خوني رابح. أ
   حساني رقية.أ

  جامعة بسكرة
  

موال الخاصة و   و التي تتكون من المصادر الداخلية أو الذاتية و المتمثلة في الأ           ,   تحتاج المؤسسات إلى موارد مالية لتمويل العملية الإنتاجية       
 هكما قد تلجـأ هـذ     , أو المصادر الخارجية و المتمثلة في القروض بمختلف أنواعها        , الأرباح المحتجزة و إصدار الأسهم في السوق المالية       

  .المؤسسات إلى الائتمان التجاري كشكل من أشكال التمويل خاصة في المؤسسات التجارية
و الـذي يتـيح     , "Leasing" و فعال في تمويل المؤسسات ألا و هو التمويل الايجاري                إلا أن هناك مصدر تمويل آخر جد مهم         

الحصول علـى   , للمؤسسات خاصة التي تعاني من مشاكل تمويلية كالمديونية أو ضعف المصادر الذاتية أو صعوبة الحصول على القروض                
  .أن تتحمل تكاليف الشراء و ذلك من خلال تأجيرهاون دو استخدامها في نشاطها , الآلات أو المعدات, الأصول سواء المباني

  :الأهداف و المنهجية 
   دف من خلال هذه المداخلة إلى التعريف بأسلوب التمويل عن طريق التأجير و ذلك لطرحه كبديل تمويليا للمؤسسات الجزائريـة                    

 التمويل عند هذه الأخيرة مقارنـة بـسابقاا         و ذلك نظرا لكبر حجم مشكلة     , عامة و الصغيرة و المتوسطة منها على وجه الخصوص        
  . التمويل التقليدية و على رأسها القروضبانطلاقا من خصوصية هذا النوع من المؤسسات و التي تقف حاجزا بينها و بين أسالي

  :و للوصول إلى الأهداف المسطرة حاولنا تقسيم المداخلة إلى مجموعة من النقاط نختصرها فيما يلي 
  مويل التأجيري و أهميتهماهية الت -
 أنواعه و صيغه -
 مزاياه و عيوبه -
 تجربة التمويل التأجيري في الجزائر  -
  مستقبل و آفاق التمويل التأجيري في الجزائر -

و انتشرت هذه العملية    ,  في بريطانيا بتأجير عربات السكك الحديدية      1855 تمت في العام     *    إن أول عملية تأجير في تاريخنا الحديث      
نظرا لزيادة الطلب على الاستثمار و الذي أدى إلى زيادة الطلب على التأجير الذي اصـبح                ,  خلال و بعد الحرب العالمية الثانية        بكثرة

و قـد   , أما في وقتنا الحاضر فقد زادت أهمية التمويل التأجيري نظرا للدور الذي يلعبه في تمويل الاستثمارات               , ينافس القروض المصرفية  
  .طار تشريعات تنظم و تحكم هذه العملية للاستفادة منها في التمويل و أسست شركات لهذا الغرضوضعت في هذا الإ

  : تعريف التمويل التأجيري-1-
     التمويل التأجيري هو اتفاق بين طرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمـدة زمنيـة                     

في حين أن المستأجر هو الطرف المتعاقـد علـى          , ف الذي يحصل على الدفعات الدورية مقابل تقديم الأصل        المؤجر و هو الطر   , محددة
   . (1)الانتفاع بخدمات الأصل مقابل سداده لأقساط التأجير للمؤجر

  : أهمية التمويل التأجيري -2-
   : (2)     تعود أهمية التمويل التأجيري لعدة أسباب نذكر منها

  ,ؤسسات العالمية المتطورة على التعامل ذه التقنية مع زبائنهاإقدام أكبر الم -
 ,ظهور عدد كبير من المؤسسات المالية المتخصصة في مجال ممارسة هذه التقنية التمويلية -
قيام البنوك بإدخال و التعامل بقرض الإيجار المنقول و العقاري في أنشطتها التقليدية لما له من مردود كبير و لا يتـسم                       -

 ,أخطار عالية ب
 ,توسيع التعامل بقرض الإيجار في معظم دول العالم و إرساء قوانين و تشريعات لهذا الغرض -
 ,امتداد مجال التعامل ذه التقنية التمويلية لكل مناحي الحياة المختلفة -
يـة في تمويـل     و تزايد حصته على حصة القـروض البنك       , زيادة نسبة تمويل الاستثمارات عن طريق التمويل التأجيري          -

 ,الاستثمار عالميا
 .خاصة الجبائية منها, و كذا التحفيزات المصاحبة له, و البساطة التي اتسم ا قرض الإيجار , و السرعة, المرونة -

يـل  التمو, تأجير الأصول, التمويل بالتأجير, التمويل الاستئجاري,  يعرف التمويل التأجيري بتسميات مختلفة مثل التمويل بالاستئجار        *
  , التأجير بالتمويل و الإجارة, قرض التأجير, الاعتماد الايجاري, القرض الايجاري, الايجاري

  . عام قبل الميلاد2000 وقعت أول عملية تأجير في عهد السومريين قبل -
  : أنواع التمويل التأجيري-3-

  :     و يمكن تلخيص أنواع التأجيري في أربعة أنواع هي  
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  ,التأجير التشغيلي -
 ,التأجير التمويلي -
 ,البيع و إعادة التأجير -
 .  التأجير الرفعي -

  : التأجير التشغيلي -1-3-
, و من أمثلـة ذلـك تـأجير الـسيارات    ,      في هذا النوع من التأجير تكون مدة عقد الإيجار اقل من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر    

  , للأصول المؤجرة و عقد الإيجارو ليس هناك أي علاقة بين العمر الاقتصادي , الخ...المعدات
لذلك فالمؤجر يمول شراء الأصل الذي      , و هو يعتبر من أعمال الوساطة المالية      , ويلي انه عقد طويل الأجل مقارنة بعقد التأجير التشغيلي        

المعـدات و   , المباني, ير الأراضي فالتأجير التمويلي يمكن استعماله في تأج     , و هذا النوع من العقود غير قابل للإلغاء         , يحتاج إليه المستأجر  
لذلك فخاصية عدم إلغاء عقد الإيجار التمويلي حتى في حالة عدم الحاجة إلى الشيء المؤجر تجعل هذا العقد قريبا مـن بعـض                       , الآلات

  .أنواع القروض طويلة الأجل
ويل الأصول الرأسمالية و فيما يلي بيان مقار ن      كثيرا ما يحدث خلط بين التأجير التمويلي و التأجير التشغيلي كوسيلة من وسائل تم

  (01)رقم بينهما يوضح مدى الاختلاف بينهما و هو ما يوضحه الجدول 
  مقارنة بين التمويل التأجيري و التمويل التشغيلي) : 01(الجدول رقم 

 التأجير التشغيلي التأجير التمويلي عناصر المقارنة
 ما يقرب من العمر مدة العقد طويلة تصل إلى مدة العقد

 الافتراضي للأصل
مدة العقد قصيرة لا تتجاوز الفترة التي يحتاج فيها 

 المستأجر للأصل لاداء عمل معين و عادة ما تجدد سنويا
يتحمل المستأجر مسؤولية عدم صلاحية الأصل سواء  مسؤولية تقادم الأصل

 بالاهتلاك أو التقادم
 بالاهتلاك او يتحمل المؤجر عدم صلاحية الأصل سواء

 بالتقادم
المستأجر يتحمل تكاليف صيانة و إصلاح الأصل و  الصيانة و التأمين

 كذا تكلفة التأمين عليه خلال فترة التعاقد
المؤجر يتحمل تكاليف صيانة و إصلاح الأصل و تكاليف 
التأمين عليه خلال فترة التعاقد ما لم ينص عقد الاتفاق 

 على غير ذلك
تكون العلاقة بينهم معقدة و متشابكة و لذلك تحتاج  ؤجر و المستأجرالعلاقة بين الم

إلى قانون ينظم هذه العلاقة و يحافظ على حقوق كل 
طرف فيها و ذلك بسبب طول فترة التعاقد و الأهمية 

 النسبية لقيمة العقد

العلاقة بين المؤجر و المستأجر تتسم بالسهولة و لا تثير 
  فترة التأجيرمشاكل قانونية و ذلك لقصر

يكون للمستأجر حرية الاختيارات بين ثلاث بدائل في  مآل الملكية
  :اية العقد 

  أن يعيد الأصل إلى المؤجر -
 أن يعيد تأجير الأصل لمدة أخرى -

 شراء الأصل من المؤجر -

لا يجوز للمستأجر ملكية و لا شراء الأصل المستأجر في 
 إلى المؤجر مرة اية مدة العقد بل يرد الأصل محل التأجير

 أخرى

لا يجوز إلغاء عقد الإيجار خلال المدة المتفق عليها في  نظام إلغاء التعاقد
العقد من قبل أحد طرفي العقد و لكن لابد من اتفاق 

 الطرفين

يجوز إلغاء عقد الإيجار من قبل المستأجر خلال المدة المتفق 
اد عليها في العقد و في هذه الحالة يلتزم المستأجر بسد

الإيجار عن فترة استغلال الأصل مع تطبيق ما قد يكون 
 متفقا عليه في مثل هذه الحالات

 .83ص    2000, بيروت, مكتبة الإشعاع الفنية, الطبعة الأولى, التأجير التمويلي , سمير عبد العزيز : المصدر 
  : البيع و إعادة التأجير-3-3-

تقوم ببيع أصولها إلى مؤسـسة      , سسة مالكة لبعض الأصول كالأراضي و التجهيزات و غيرها             البيع و إعادة التأجير هو عقد بين مؤ       
 يقوم الطرف الشاري بإعـادة تـأجير الأصـل إلى           أنبشرط  , مالية كشركات التأمين أو شركات الوساطة المالية أو شركات التأجير         

و حسب الاتفاق لها الحق أن تنتفع ذا        , عماله في مجالات أخرى   و بمقتضى هذا الاتفاق على قيمة الأصل بغرض است        , المؤسسة التي باعته  
  لذا , الأصل خلال فترة التأجير

ثم قامت بتأجيره لها و هذا      , فالمؤسسة تتخلى عن ملكية بعض أصولها عندما تقوم بدفع أقساط الإيجار دوريا للمؤسسة التي اشترته منها               
و هذه الدفعات المحصلة مع القيمة المتبقية من الأصل كافية لشراء اصل            , تهاء عقد الإيجار    المالك الجديد له الحق بان يسترد الأصل عند ان        

  . (4)جديد و تحقيق عائد على هذا الاستثمار
  : التأجير الرفعي-4-3-
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,   المـستأجر و في هذا النوع من العقود هناك ثلاثة أطـراف و هـم     ,      هذا النوع من التأجير خاص بالأصول الثابتة مرتفعة القيمة          
أما بالنسبة  , و وضع المستأجر لا يختلف عن الحالات المذكورة سابقا فهو ملزم بدفع أقساط الإيجار خلال مدة العقد                , و المقرض , المؤجر

للمؤجر الذي يقوم بشراء الأصل وفق الاتفاق مع المستأجر فوضعه هنا يختلف عن الحالات السابقة فهو يقوم بتمويل هذا الأصل مـن                      
و للتأكيد على ذلك فـان      , و في هذه الحالة فان الأصل يعتبر رهن لقيمة القرض         , اله بنسبة معينة و الباقي يتم تمويله بأموال مقترضة        أمو

عقد القرض يوقع من الطرفين المؤجر و المستأجر باعتبار أن المؤجر هو المقرض الحقيقي و المستأجر هو الذي يستعمل الأصـل يوقـع                       
  .سدادباعتباره ضامنا لل

 : (5) أسباب اللجوء إلى الاستئجار4-
  :    هناك عدة أسباب تدعو إلى اللجوء إلى الاستئجار كبديل تمويلي من أهمها 

, مثل آلة حفر ( حيث تحتاج المنشآت أحيانا إلى معدات و أصول معينة لاجل نشاط عرضي :  مقابلة الاحتياجات المؤقتة -
  ,ا لن تحتاجها مرة أخرىفبدل الشراء تؤجرها لأ) الخ...سيارة

تزداد أهمية هذا الشرط في حالة المعدات التي تتميز بالتطور السريع الحاسبات الآلية حيت يتم تحويل و نقل :  إمكانية إاء الاستئجار -
  ,مخاطر التقادم من المستأجر إلى المؤجر

نتيجة لعملية الاستئجار حيث أن أقساط الإيجار تعتبر مثلها مثل يحقق كل من المستأجر و المؤجر مزايا ضريبية ك:  المزايا الضريبية -
  ,الفائدة على القروض من التكاليف التي تخصم من الإيراد قبل سداد الضريبة 

يمكن الاستئجار من احتفاظ المنشأة بأموالها و استخدامها في استثمارات بديلة طالما أا تحصل على خدمات :  الاحتفاظ برأس المال -
  شرائهإلىصل الذي تحتاج إليه دون الحاجة الأ

  : مزايا التمويل التأجيري-5-
  :    يمكن اختصار مزايا التمويل التأجيري في العناصر التالية

  ,التأجير كمصدر مهم لتمويل الاستثمارات -
 ,يؤدي التمويل التأجيري إلى تجنب أخطار الملكية -
 , (6)المرونة العالية التي تميزه -
 , (7)الإفلاستخفيض تكلفة  -
 ,يمكن بواسطة التمويل التأجيري نقل عبأ الصيانة -
 ,يحقق التمويل التأجيري مزايا ضريبية -
 ,التخلص من قيود و أعباء الاقتراض -
 ,تجنب الإجراءات المعقدة لقرار الشراء -
 .توفير السيولة المالية لأغراض أخرى -

 لمتوسطة على الحصول على تجهيزاتإن أسلوب التمويل التأجيري يساعد المؤسسات الصغيرة و ا    
 و آلات حديثة و أصول ثابتة لا تستطيع الحصول عليها أما لضعف مواردها الذاتية أو عدم القدرة على الاقتراض لعدم توفر شـروط                       

ة جديـدة أو    و يساعد التمويل التأجيري هذه المؤسسات على إحداث وحدات إنتاجي         , الائتمان التي تفرضها البنوك و المؤسسات المالية      
و إنشاء مناصب الشغل للقضاء على      , و بالتالي إعطاء فرصة لتطوير الاقتصاد الوطني و تحريك عجلة التنمية          , التوسع في أنشطتها القائمة   

 .و الحصول على معدات و أجهزة ذات تكنولوجيا عالية تساعدها على تحسين نوعية المنتوج و القيام بعملية التصدير , ظاهرة البطالة
  : تجربة التمويل التأجيري في الجزائر -6-

و لم تعرف انطلاقتها الحقيقة إلا في بداية التسعينيات من القرن الماضي من             ,      إن تجربة التمويل التأجيري في الجزائر حديثة العهد نسبيا        
ة من قبل البنوك و المؤسسات المالية مثل        ثم تلتها محاولات محدود   , 1991خلال قيام بنك البركة الجزائري بأول هذه العمليات في العام           
ثم تلتها عـدة  , و البنك الوطني للتنمية و صندوق التعاون الفلاحي,  (8)البنك الخارجي الجزائري باستحداثه لتقنية القرض الاستهلاكي

قته أيضا سـوناطراك لتمويـل   و طب,و البيع الايجاري للعقارات لتفادي التلاعب ا,  (9)صيغ للتمويل التأجيري مثل القرض مع الرهن
  . (10)مشروع أنبوب الغاز العابر لأوروبا

  :  عوائق تطبيق قرض الإيجار في الجزائر  -1-6-
  :     إن الانطلاقة البطيئة لعملية التمويل التأجيري في الجزائر تعزى إلى العديد من الأسباب منها

  ,عدم وجود إطار تشريعي ينظم و يحكم هذه العملية -
 ,نة و تطور النظام المالي الجزائريعدم مرو -
 ,غياب المبادرة و الإبداع لدى بنوكنا خاصة مع التزامها بفتح القروض للاستثمارات لمقررة من قبل الدولة -
 ,التأخر في تأسيس بورصة الجزائر -
 ,و عدم وضوح الرؤية و الشفافية فيما يخص الإصلاحات, ضعف يئة المحيط الملائم -
 ,مع ضعف قدراا التمويلية, ثقلة بالديونوجود بنوك عمومية م -
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 ,تخوف البنوك من هذه الصيغة التمويلية من حيث المردودية و المخاطر -
 ,غياب التحفيزات المنشطة لهذه الصيغة خاصة الجانب الجبائي -
 ,عدم احترافية رجال البنوك و تأهيل المهنة المصرفية -
 ,يل التأجيري في الجزائرغياب إرادة حقيقة م الدولة في تنظيم و دعم التمو -

إن كل هذه العوائق و القيود يجب أن تزول لما لها من اثر سلبي في تطبيق و العمل ذه الصيغة التمويلية خاصة لما لها من دور بـارز في                             
  .تمويل المؤسسات الاقتصادية و من ورائها الاقتصاد الجزائري ككل

  : أهمية التمويل التأجيري في الجزائر-2-6-
إذ يعتـبر أداة    ,  يمكن للتمويل التأجيري في الجزائر أن يكتسي أهمية قصوى للاقتصاد ككل وللمؤسسات الاقتصادية بصورة خاصة                  

  :و يمكن أن نجمل هذه الأهمية في النقاط التالية , فاعلة و ذات مردودية بالنسبة لتمويل مختلف الاستثمارات
الجزائرية و بخاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الحـصول علـى            يمكن أن يساعد  التمويل التأجيري المؤسسات         -

  ,المعدات و الآلات  و التجهيزات الحديثة بالنظر إلى إمكانياا المالية المحدودة و عدم القدرة على الاقتراض من البنوك
ا و منـه زيـادة      يساعد على التوسع و فتح وحدات أو خطوط إنتاج جديدة لهذه المؤسسات و زيادة حجم أنـشطته                 -

 ,العمالة
( يساعد التمويل التأجيري المؤسسات في القضاء على العجز في التمويل الذاتي و عدم اللجوء الى التمويـل الخـارجي                     -

 ,نتيجة الشروط القاسية التي تفرضها و مشاكل الضمانات خاصة مع عدم توسع و تطور السوق الملي الجزائري) البنوك
 , الجزائريةالحد من استدانة المؤسسات -
 ,التنوع في النشاطات المصرفية و الاستجابة بصورة افضل و أسرع لطلبات الزبائن -
 ,تحريك عجلة الاقتصاد الجزائري و تحسين الإنتاج و الرفع من الإنتاجية -
 تحقيق نتيجة إيجابية في ميزان المدفوعات خاصة في حالة التمويل التأجيري الخارجي             مؤسسات التمويل -

و هذا افضل من شراء , ذلك انه في هذه الحالة يقتصر التحويل إلى الخارج على الدفعات الايجارية, )التأجيري الأجنبية
 ,(10)الأصل و تحويل ثمنه بالكامل

 ,يساعد على الحصول على العملة الصعبة -
 ,التكنولوجي  تقليص التخلف التكنولوجي و إعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية و إلغاء خطر التقادم -
 ,الارتقاء و تطوير الصناعات الجزائرية إلى مستوى الصناعة العالمية  -
  . (12)رفع القدرات التصديرية للمؤسسات الجزائرية عن طريق دعم هذه المؤسسات و تمويلها -

  : التأطير القانوني للتمويل التأجيري في الجزائر-3-6-
و لهذا السبب جاءت    , *) الاعتماد الايجاري ( مام تطور حرفة التمويل التأجيري في الجزائر           إن غياب الإطار القانوني كان عائقا كبيرا أ       

  **عدة قوانين مؤطرة و منظمة لهذه الحرفة

    إن هذه القوانين و الأوامر كانت بمثابة الإطار التشريعي و التنظيمي الذي يحكم صيغة التمويل التأجيري في الجزائر و ينظمها و هـو                
,   و المتعلق بالاعتمـاد الايجـاري       96-09و من أهم هذه القوانين الأمر رقم        , فع هذه التقنية نحو التطور و يشجع التعامل ا        بذلك يد 

  :الذي جاء فيه تحليل العلاقات بين كل الأطراف المعنية ذه الصيغة و جاء فيه على وجه الدقة ما يلي 
 تعريف عقد التمويل التأجيري و موضوعه  -
 و الذي يبين , القانونية لإعداد عقد التمويل التأجيري في الجزائرالشروط  -

   شروط العقد -                   
  مبلغ الإيجار -                -

   مدة الإيجار -                    
  و الأقساط الايجارية المتبقية,  التعويضات في حالة إلغاء العقد و فسخه-                -

  "Leasing" و التي استخدمها المشرع و المقابلة لكلمة , د الايجاري هي الترجمة الجزائريةالاعتما* .
  :من بين هذه القوانين نجد ** 

  , و المتعلق  بالنقد و القرض  1990/04/14 الموافق لــ هـ1410 رمضان 19 المؤرخ في  90-10القانون رقم 
 ,تعلق بعمليات التأجير و الم 1991/12/10 المؤرخ في  91-26القانون رقم 

 , في الجزائر * و المتعلق بالاعتماد الايجاري 1996/01/10 الموافق لــ هـ1416 شعبان 19 المؤرخ في96-09الأمر رقم 
   *** أعباء الاستغلال و هامش الأرباح و خيارات الشراء-                   
   انقضاء مدة الإيجار -                   

  " .تأمينات عينية و فردية" ات تقديم الضمان -
 :و جاء فيه تحديدا : العلاقات القانونية بين أطراف عقد التمويل التأجيري  -
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    حقوق و التزامات أطراف عقد التمويل التأجيري الخاص بالمنقولات-                          
   حقوق و التزامات أطراف العقد التأجيري الخاص بالعقارات -                          

  . فقد جاء بكيفية تأسيس شركات التمويل التأجير و شروط اعتمادها 96-06أما النظام 
  : الإعفاءات الضريبية و الجمركية لمؤسسات التمويل التأجيري-4-6-

ي إلا إذا صاحبته إعفاءات ضريبية و جمركية من اجل تشجيع و دعم الشركات التي تعمل في مجـال                        إن هذا الإطار القانوني لا يكف     
  : (13)لذا نجد أن الحكومة الجزائرية قد اتخذت عدة إجراءات جبائية محفزة  لهذه الشركات منها, التمويل التأجيري

  ,ة من طرف شركات التمويل التأجيريخاصة على التجهيزات المستعمل, الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة -
 , شكل شركة أموالتأخذإذا كانت شركات التمويل التأجيري ) IBS(الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -
 ,إذا كانت شركات التمويل التأجيري تأخذ شكل شركة فردية) IRG(الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي  -
 ,) VF(الإعفاء من الدفع الجزافي  -
 ).TF(إعفاء لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري  -

  : فان المزايا الجبائية تكون اكبر و هي كما يلي,   أما إذا كان نشاط التمويل التأجيري داخل المناطق المبرمج ترقيتها
  ,)IBS(إعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة على أرباح الشركات  -
 ,)IRG( الإجمالي إعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة على الدخل -

  : هناك ثلاثة خيارات للشراء معروفة دوليا هي*** 
  ,شراء الأصل المؤجر بعد دفع القيمة المتبقية بعد انقضاء مدة الإيجار -
 ,تجديد الإيجار -
  رد الأصل المؤجر للمستأجر -

IBS :  Impôt sur les bénéfices des sociétés.   
IRG : Impôt sur le revenue globale. 
VF : versement forfait   
TF : taxe foncière 

 ,)TVA( إعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة على القيمة المضافة  -
 ,)VF(إعفاء لمدة خمس سنوات من الدفع الجزافي   -
 ).TF(إعفاء لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري  -

في الجزائر تستفيد خاصة عند استيراد تجهيزات مـن النظـام   فان شركات التمويل التأجيري , أما فيما يخص الإعفاءات الجمركية            
و كذا ,  (14)و الذي يعني الإعفاء من كل الحقوق و الرسوم الجمركية, " Admission temporaire"الجمركي للقبول المؤقت 

 أو تـرخيص مـن      الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية و إجراءات الصرف و يعني هذا عدم خضوع هذه الشركات لإذن مـسبق                 
  . (14)السلطات الإدارية الجمركية المتخصصة في ذلك

  :تجربة بعض شركات التمويل التأجيري في الجزائر7- 
ظهرت ,      بعد التأطير القانوني و التنظيمي لصيغة التمويل التأجيري و تقديم المزايا الجبائية و الجمركية التي تصاحب تطبيق هذه الصيغة          

الشركة : و يمكن أن نذكر على سبيل المال شركتين هما          , ا الميدان إلا أن عملياا تتسم بالضيق و الحذر الشديدين         بعض التجارب في هذ   
  ".**AS L" و شركة قرض الإيجار الجزائري السعودي , " SALEM *"الجزائرية لقرض إيجار المنقولات 

    ":   SALEM"  شركة  – أ -
 , مليون دينار جزائري200رأس مالها , )CNMA***(عا للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تعتبر فر,      و هي شركة ذات اسهم

  :و هي موزعة كما يلي 
  , من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي%90 -
 . للمجموعة القابضة للميكانيك%10 -

  :و يتكون زبائنها من , 100%تمويلا شاملا " SALEM" و يعتبر القرض الايجاري لشركة 
  ,ناديق التعاون الفلاحيشركات ص -
 ,المستثمرين في الفلاحة و الصيد البحري -
 ,المقاولون -
 .الأفراد الخواص -
 

* SALEM : Société Algérienne de leasing mobilier. 
**ASL : Algérien Saoudi leasing. 
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*** CNMA : Caisse national mutuelle agricole 

 
  : (16)لقطاعات الآتيةكلا من ا"  SALEM" و تشمل أنشطة شركة  

  ,قطاع الفلاحة بمختلف أشكاله و أحجامه و أنواعه -
 ,قطاع الصيد البحري و كل الأنشطة المرتبطة به -
 ,التجهيزات الصناعية -
 ,قطاع المناجم و المحروقات و الحديد و الصلب -
 ,معدات المكاتب و أجهزة الإعلام الآلي -
 ,معدات و تجهيزات إلكترونية مهنية -
 ,رات و وسائل النقل الأخرىسيارات و جرا -
 .قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -

  ":AS L"    شركة  - ب -
دف هذه الشركة إلى تمويل     ,      و هي شركة تختص في التمويل التأجيري أنشأت بمشاركة البنك الخارجي الجزائري و مجموعة البركة              

   : (17)و تتمثل هذه التجهيزات في,  مهني و ليس تجاريالواردات بالعملة الصعبة من التجهيزات الموجهة إلى نشاط
 ,سيارات سكك حديدية و غيرها, طائرات , باخرات: وسائل النقل  -
 ,جرارات, رافعات, حاويات -
 ,التجهيزات الصناعية -
 ,معدات الإعلام الآلي -
 .تجهيزات طبية -

شركة فيشتمل على جدوى المشروعات و كيفية و شروط         أما فيما يخص الملف الذي يجب تقديمه للإدارة للاستفادة من خدمات هذه ال            
  :(18)التمويل و فيه على وجه الدقة ما يلي 

  ,معلومات خاصة بالمستورد -
 ,معلومات خاصة بالمورد -
 ,معلومات خاصة بالعين المؤجرة -
 ,معلومات خاصة بالضمانات -
 ,معلومات خاصة بالتصريحات الإدارية -
 .قتصاديةمعلومات خاصة بالدراسات التقنية و الا -

  :(19)و لقد وضعت هذه الشركة عدة شروط في حال موافقتها على التمويل التأجيري و هي كما يلي 
  , مليون دولار لكل عملية1-10مبلغ العملية و المحدد ما بين  -
 , سنوات 3-7مدة العملية و هذا حسب طبيعة التجهيزات و تتراوح ما بين  -
 ,العملة و هي الدولار الأمريكي -
 ,الخ...أو عقود الملكية, الضمانات العينية أو الشخصية, ت و هي الضمانا -
 "Accord de principe" ضمان من البنك الخارجي الجزائري و المتمثل في خطاب الموافقة  -
  .  المصاريف القضائية على عاتق المستأجر -

يل قطاع الصيد البحري و الفلاحـة و هـي          هناك شركات أخرى مثل شركة القرض الايجاري لتمو       ,      بالإضافة إلى هذه الشركتين   
  البنك الخاص , شركة بمساهمة كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

)Union Bank (و الشركة المتخصصة في بناء و إصلاح تجهيزات الصيد , و الشركة الوطنية المتخصصة في صناعة الآلات الفلاحية
 . (20)البحري

و في هذه   ,  عقد التمويل التأجيري يعد كتقنية من تقنيات الخوصصة في الجزائر إلى جانب عقد التسيير                   و تجدر الإشارة إلى أن طرح     
   . (21)الحالة يتم التوقيع على قعد الإيجار مع متعامل خاص مع خيار الشراء

  :   مستقبل و أفاق التمويل التأجيري في الجزائر 8-
ئري إلى وجود مؤسسات و بنوك تقوم بعملية التمويل التأجيري مواء كانـت وطنيـة أو         هناك حاجة ماسة بالنسبة للاقتصاد الجزا    

خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة    , اثبت فاعليته و تطوره في بلدان كثيرة طبقته منذ سنوات         , أجنبية تعرض و توفر منتج مالي جد هام       
ي في الجزائر مع الوضعية الخالية التي توجـد عليهـا المؤسـسات    و لأجل هذه الغاية يجب أن يتكيف عقد التمويل التأجير      , و المتوسطة 

  : (22)فهو يعطي, و يلبي الحاجات الاستثمارية و التمويلية لهذه المؤسسات, الاقتصادية الجزائرية
  , فرصة للمؤسسات التي وصلت إلى سقوف عالية من المديونية -
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د و مواجهة احتياجات دورة الاستغلال بدون مـساهمة         فرصة للمؤسسات التي لها عجز في الخزينة لاكتساب اصل جدي          -
 ,مالية أولية

 ,لتمويل احتياج طارئ دون المساس بالموازنة, فرصة للمؤسسات أو الوحدات التي تخضع لموازنة دقيقة و محددة -
 تة للمؤسسا فرص, فرصة للمؤسسات التي تعرف توسعا كبيرا و نمو لمواجهة احتياجاا التمويلية الناتجة عن هذا التوسع               -

 ,اغو القطاعات أين يكون هناك إبداعات و اختراعات تقنية   و تكنولوجية متكررة لمواجهة خطر التقادم التكنولوجي 
 ,فرصة للمؤسسات التي تقدر بان الأسعار غالية و ليس لها أموال كافية لتجديد أو اكتساب اصل جديد -
 .لإيجاد بديل تمويلي, الخ..المدة, الضمانات,  التكلفةفرصة للمؤسسات التي ترى أن شروط غير ملائمة من حيث -

فانه يجب العمل على توفير جملة من العوامل المساعدة         , و نظرا لهذه الأهمية و شمولية تطبيق التمويل التأجيري في كل الأنشطة الاقتصادية            
   : (23)مثل, على الارتقاء ذه الصيغة التمويلية 

  ,انوني و ذلك لإيجاد مناخ ملائم لتطور التمويل التأجيري و الاهتمام به على نحو خاصيئة المحيط الاقتصادي و الق -
 ,إيجاد تحفيزات جبائية و جمركية و شبه جبائية مصاحبة لقرض الإيجار -
التصور الموسع  ( التصور الإبداعي لرجال الميدان لإيجاد منتجات فرعية للتمويل التأجيري حسب احتياجات المستأجرين            -

 ,) هذه الصيغةلمفهوم
و متابعة تطبيقها لضمان تكييف دائم و مستمر لهذه         , المالي و المعنوي لهذه الصيغة    , الدعم الحكومي المباشر و غير المباشر      -

 ,الصيغة التمويلية مع كل ما هو مستجد و ضمان نحاجه
 ,هاتشجيع و تحفيز البنوك الخاصة و العامة على العمل ذه الصيغة و فتح فروع متخصصة في -
 ,تشجيع إنشاء شركات التمويل التأجيري الوطنية منها و الأجنبية -
  ,تأهيل النظام المالي و المصرفي الجزائري و بعث و تنشيط بورصة الجزائر -
   : (24)إزالة جميع العوائق و القيود التي من الممكن أن يتعرض لها التعامل ذه الصيغة و التي نجد منها -

قانونية                    أي أداة قرض و أداة   , تصوري لتأهيل العملية كأداة مالية و اقتصادية عدم وجود إطار -         
  ,ماليا أو تشغيليا                    و منع أي تأويل أو نزاعات قد تقع حول تأهيل العقد و اعتباره إما , أي إيجار

 ,ه المساعدة على تمويل المؤجر للممارسة نشاطات-          
  تحديد إجراءات التسجيل المحاسبي لكل من المؤجر و المستأجر -          

      يعد التمويل التأجيري من وسائل أو صيغ التمويل الأكثر شيوعا في العالم خاصة بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغيرة  المتوسـطة و                     
   العقبةمما ساعدها على تخطي هذه, التي تتميز بمحدودية قدراا التمويلية 

 و تطوير نشاطاا و بالتالي تطور القطاع ككل و من ورائه الاقتصاديات الوطنية و يتركه ذلك من آثار إيجابية على مختلـف المنـاحي                        
لذلك وجب على الجزائر العمل على الاستفادة و ترسـيخ ثقافـة التمويـل              , و المبادلات الاقتصادية و نمو للاقتصاد ككل      , كالتشغيل

ها بإزالة كل العقبات التي تقف حائلا دون تطوره و ذلك للعمل على توفير حل لمشكل تمويـل المؤسـسات الـصغيرة و                       التأجيري في 
 .المتوسطة التي فشلت إلى حد ما مختلف البدائل المطبقة فيه إلى حد الآن

 الخاتمة
ى تجهيزات و آلات حديثة و أصول ثابتـة لا          إن أسلوب التمويل التأجيري يساعد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الحصول عل                

ما لضعف مواردها الذاتية أو عدم القدرة على الاقتراض لعدم توفر شروط الائتمان الـتي تفرضـها البنـوك و                  اتستطيع الحصول عليها    
و , نشطتها القائمـة  و يساعد التمويل التأجيري هذه المؤسسات على إحداث وحدات إنتاجية جديدة أو التوسع في أ              , المؤسسات المالية 

و الحصول على   , و إنشاء مناصب الشغل للقضاء على ظاهرة البطالة       , بالتالي إعطاء فرصة لتطوير الاقتصاد الوطني و تحريك عجلة التنمية         
 .معدات و أجهزة ذات تكنولوجيا عالية تساعدها على تحسين نوعية المنتوج و القيام بعملية التصدير 

لم ترقى بعد إلى أن تصبح بـديلا        ,  تجربة التمويل التأجيري في الجزائر الحديثة العهد نسبيا        السالفة الذكر إلا أن     و رغم كل المزايا           
و يعود هذا القصور لعدة أسـباب       , تمويليا يلجا إليه بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من حيث حجم التمويل المتاح من طرفها              

  :نذكر منها على وجه الخصوص 
  ,عدم وجود إطار تشريعي ينظم و يحكم هذه العملية -         

 ,عدم مرونة و تطور النظام المالي الجزائري -
 الجزائرية التي تعد بنوك دولة بالدرجة الأولىبنوك الغياب المبادرة و الإبداع لدى  -
 ,تخوف البنوك من هذه الصيغة التمويلية من حيث المردودية و المخاطر -
 ,نشطة لهذه الصيغة خاصة الجانب الجبائيغياب التحفيزات الم -
 ,عدم احترافية رجال البنوك و تأهيل المهنة المصرفية -

و لكي يتم النهوض ذا البديل التمويلي و من ورائه قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يجب العمل على التقليل من العوائـق الـتي                        
  : سيين هما تواجهه و في هذا اال نوصي بالعناية بجانبين أسا
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